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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 توطئة
بهدف توزيع  الناس ون بين مجموعة منالتأمين يقوم على فكرة التعامما لا شك فيه أن 

 بمفرده عبء الضررالشخص لا يتحمل  الأشخاص، بحيثالتي يتعرض لها أحد  المخاطر
نما يشاركه الغير في ذلك العبءالناتج عن الخطر فكلما أزداد أعضاء الجماعة قل العبء . ، وا 

ركة التأمين لا تقوم والمؤمن أو ش. الذي يتحمله العضو عندما تلحق كارثة ما بأحد الأعضاء
بأكثر من تنظيم هذه العملية التعاونية، فالمؤمن هو مدير التعاون أو الوسيط بين مجموع المؤمن 
لهم، فهو يتقاضى الأقساط التي يدفعها كل عضو ويقوم بدفع مبلغ التأمين إلى من يصيبه 

 .(0)الضرر من أعضاء الجماعة
ة وتنوع الحوادث التي يتعرض لها الإنسان، وظهور زيادولقد أدى التطور العلمي والتصنيع إلى 

ومسئولية حارس الشيء التي لا تستلزم إثبات الخطأ، مما  ،أحكام المسئولية عن فعل الشيء
وبالذات في  ،ترتب عليه تحمل الحارس بالتزامات مالية كبيرة، ولهذا ظهر التأمين من المسئولية

علمي بتقدم الطب، مما ترتب عليه زيادة متوسط كما أقترن التطور ال. نطاق حوادث السيارات
عمر الفرد، وزيادة مخاطر تعرضه للمرض مما حدا به إلى البحث عن التأمين عند بلوغه من 

وفي نهاية المطاف تم الاعتراف بالتأمين بأنواعه المختلفة، وأصبح التأمين في كثير . العمر عتيا
فزيادة عدد الحوادث . ل المسئولية المدنيةمن الحالات إجبارياً وعلى وجه الخصوص في مجا

وكثرة الضحايا أدى إلى أن يهب القضاء والمشرع لمساعدة المضرور عن طريق تعويضه دون 
ولهذا كان التأمين . ولكن مسئولية المسئول قد تؤدى إلى تهديد ذمته المالية. إلزامه بإثبات الخطأ

فالمضرور لا . صلحة المسئول والمضرورمن المسئولية هو الوسيلة التي تحقق وتوفق بين م
يهمه الحصول على حكم بالتعويض بقدر ما يهمه الحصول على مبلغ التعويض، والمسئول 

ولهذا فإن التأمين قدم للمضرور شركة التأمين وهى الموسرة كي تدفع . المعسر لن يستطيع الدفع
لذلك . (7)ية الذمة المالية للمسئولوكذلك فإن التأمين هو الوسيلة الفعالة لحما. له مبلغ التعويض

، 2191لسنة  21صدر في عمان أول قانون يتعلق بالتأمين وهو قانون شركات التأمين رقم 
                                                

مين، ، عقد التأأحمد حسن قعبد الخال/د أستاذنا ؛ و10، ص 7002الأهواني، عقد التأمين،  الدين كامل  حسام/ أستاذنا الدكتور( 1)

 .5، ص 1990، 1ط

 .10، ص المرجع السابق الأهواني،حسام / أستاذنا الدكتور( 7)
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حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى في هذا القانون على أن هذا القانون يسري على 
: تالية أو أي واحد منهاالشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان جميع أنشطة التأمين ال

وبصدور ذلك القانون لم يعد الشخص حراً في أن يؤمن أو لا يؤمن، لمصلحة المضرور، إذ أن 
الضرورات الاجتماعية أصبحت أقوى من مجرد الحرية التعاقدية، ولهذا يلزم القانون بالتأمين في 

لى جانب ما تقدم فقد آثرنا المشاركة بهذه الور . كثير من الأحيان قة في أعمال الندوة العلمية وا 
حول شركات التأمين، وعلاقتها بعملائها المزمع عقدها في المركز العربي للبحوث القانونية 

، 11/4/1122- 19: والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت خلال الفترة من
 :للأسباب التالية

اية التوازن في العلاقة بين شركات تسليط الضوء على موضوع دور التشريع العماني في حم. 2
التأمين وعملائها، والإحاطة به وتوضيح مدى قيامه بالدور المطلوب منه، للتأكد فيما إذا كان 

 .  منحازاً  لأي طرف من أطراف عقد التأمين من عدمه
محاولة إبراز وتوضيح دور القضاء العماني في حماية التوازن بين علاقات التأمين القائمة . 1
 .ين شركات التأمين في السلطنة والمؤمن لهب

 لذلك سنتناول موضوع ورقة العمل في ثلاثة مباحث، مسبوقة بمقدمة عامة ويعقبها خاتمة ـ 
نعرض في المبحث الأول للأساس الذي يقوم عليه عقد التأمين، وفيه نتكلم عن تعريف التأمين، 

 . ر عقد التأمين من عقود الإذعانوأقسام التأمين، وعناصر التأمين، ثم نوضح مدى اعتبا
أولًا الالتزامات التي يفرضها الآثار القانونية لعقد التأمين، حيث نبين  وفي المبحث الثاني سنبحث

وقف عقد التأمين، وفي ثالثاً سنوضح أمكانية ، وفي ثانياً سنبين مدى عقد التأمين على طرفيه
 . التأمين وأخيراً سنبين كيف ينقضي عقد سقوط عقد التأمين،

تـوازن العلاقـة  دور التشريع  العماني فـي حمايـةأما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة وتوضيح 
القــــوانين الخاصــــة المنظمـــة لعقــــد التــــأمين، ، ومــــن خلالــــه ســـنحدد بـــين شــــركات التــــأمين وعملائهـــا

دور ، و مــن عدمــه تشــريع يــنظم عقــد التـأمين علــى الحيــاة فـي الســلطنةالكشـف عمــا إذا كــان هنـاك و 
المبحـث غيـر أن ورقـة العمـل ستقتصـر فقـط علـى اسـتعراض . القضـاء العمـاني فـي دعـاوى التـأمين

فـي حمايـة التـوازن فـي العلاقـة بـين شـركات التـأمين العمـاني موضـوع دور التشـريع الثالث المتعلق ب
 : وعملائها، على النحو الآتي
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 دور التشريع  العماني في حماية
 ة بين شركات التأمين وعملائهاتوازن العلاق 

 
بعد طول انتظار لصدور قانون المعاملات المدنية في سلطنة عمان، فقد صدر هذا القانون    
دون أن ينظم عقد التأمين، مكتفياً بالنص عليه في الفصل الثاني بالباب  –للأسف الشديد  -

رر إلى جانب الرهان والمقامرة، الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون باعتباره من عقود الغ
أحكامه القوانين  هالتأمين تنظم: " من ذات القانون على أن( 932)مكتفياً بالنص في المادة 

عرض لهذه القوانين في أولًا، ثم سنبين مدى توافر قانون ينظم عقد التأمين نعليه س". الخاصة
، وتفصيل في دعاوى التأمين دور القضاء العمانيعلى الحياة في السلطنة، بعد ذلك سنوضح 

 :ذلك نعرض له تباعاً على النحو الآتي
: تتمثل في قانون شركات التأمين رقم :القوانين الخاصة المنظمة لعقد التأمين: أولا   
 2114/ 34: ، وقانون تأمين المركبات رقم2191/ مارس/12: الصادر في21/2191

لقانون الذي ينظم عملية تأمين المركبات هو اف. 2114أبريل سنة  1، الصادر في وتعديلاته
بالسلطنة وشروطها وضوابطها ويتضمن بعض التعريفات المهمة في تأمين المركبات بحيث 

وشركات التأمين من ، تحفظ حقوق كل من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير من جهة
كما صدر  .وتعديلاته 12/11قم قواعد تأمين المركبات الصادرة بالقرار الوزاري ر  .جهة أخرى

بحيث تضمنت هذه ، مركباتالقواعد المفصلة والمتممة لقانون تأمين المرسوم آخر متضمناً 
جراءات التسوية بشأن  التطبيق العملي للقانون التفسيرات والمعاني التي يثيرها القواعد وا 

والصادرة بالقرار رقم  نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركباتبعد ذلك صدر  .المطالبات
صدرت بموجب القرار رقم ، ، وهي نموذج موحد لوثيقة تأمين المركبات بالسلطنة8/1118/خ
وتتضمن  1118وتم العمل بها في الأول من شهر يوليو ، م1118مارس  4في  8/1118/خ

منها والمؤمن لهم والمستفيدين ، عدة فصول تحدد من خلالها العلاقة بين شركة التأمين من جهة
 91/2112: رقم قانون التأمينات الاجتماعيةكما نظم المشرع العماني  .والغير من جهة أخرى

 . 5999/مارس/ 62، الصادر في 9/99: رقم قانون نظام تأمين الودائع المصرفيةو 
لم يرد أي نص في  :التأمين على الحياة في السلطنةعقد عدم وجود تشريع ينظم : ثانياا 

ة يتعلق بالتأمين على الحياة باستثناء النصوص الواردة في قانون شركات التشريعات العماني
هذا النوع من التأمين يفترض أن ينظمه المشرع العماني في قانون فالتأمين السابق الإشارة إليه، 
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المعاملات المدنية، غير أن صدور القانون الأخير دون أن ينظم عقد التأمين بشكل عام والتأمين 
لا يحق توازن في العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، إذ أن من بشكل خاص، على الحياة 

بموجبه يمكن للمؤمن له التحلل من عقد التأمين على الحياة  الأهمية بمكان وجود نص قانوني
أن يحق له لمؤمن له الذي يلتزم في مواجهة شركة التأمين بدفع أقساط دورية ، فافي أي وقت

بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء  ؛عقد التأمين على الحياة يتحلل في أي وقت من
فلو كانت مدة العقد  .من الأقساط اللاحقة -في هذه الحالة  -تبرأ ذمته بحيث الفترة الجارية، 

مثلا عشر سنوات، فإن للمؤمن أن ينهى العقد عند انقضاء كل سنة من هذه السنين بإخطار 
 .(0)انقضاء هذه السنة كتابي يرسله المؤمن قبل

ساهم في تحقيق بعض التوازن في علاقة  في دعاوى التأمينالقضاء العماني دور : ثالثاا 
بالنسبة للقضاء العماني عندما تعرض له دعوى تتعلق بعقد تأمين على  :المؤمن بالمؤمن له

من  (1)ن المادةالحياة، يطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون التجارة العماني، إذ  أ
في تحديد القواعد التي  تسري  " :على أنهنص م ت2111لسنة ( 22) التجارة  العماني رقم قانون 

وتنتج العقود المشار إليها . ة  قانوناعلى  التجار  وعلى  الأعمال  التجارية  يعتد بالعقود المعتبر 
كما . "القانون على خلاف  ذلك  الإيجاب  والقبول،  ما لم  تنص  مواد هذاآثارها  بمجرد توافق 

المحكمة العليا، القضائية المستقر عليها في قضاء يعتمد القضاء العماني كذلك على المبادئ 
أن القاضي  هذه القاعدة عاقدين،  ومقتضى العقد شريعة المت: " والتي منها المبدأ الذي يقرر بأن

ظيم علاقة  تنالقانون في قوم مقام قد يفالعقانوناَ، شروط  العقد كما لو كان يطبق   يطبق
شروطه إلا باتفاقيهما  بحيث  لا يجوز تعديل  الطرفين، كمافلا يجوز نقضه إلا باتفاق المتعاقدين 

ذلك  عقد الاتفاق  المبرم   مثال ،(0)"شروط العقدإجراء تعديل في يجوز لأحدهما  أن يستقل بلا 
أو المتبقي  التزامها  بسداد مبلغ  القرض  من المتضث  المدعى عليهم  وشركة التأمين مور بين 
بسداد في هذه الحالة يمكن للقضاء إلزام  شركة التأمين أو العجز الكلي،   في  حالة  الوفاةمنه 
  .استناداً لما تقدم من المبادئالمتبقي  من القرض قيمة 

الضرر عن توجب رفع التي استعانة قاضي الموضوع بالقواعد القانونية والشرعية . 1  
 قبل صدور قانون المعاملات المدنية العماني، :المضرور وجبره من منطلق قاعدة الضرر يزال

بالنسبة  عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية التي تقوم علىالمسؤولية التقصيرية ب
كبة صدور خطأ من قائد المر باكتملت أركانها بحيث إذا ، للدعاوى المتعلقة بحوادث المركبات

                                                
، دار 7رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ط/ ؛ ود1141، ص 1550ص   ، المرجع السابق،السنهوريعبد الرازق أحمد / د (1)

 .141- 145، ص7000المطبوعات الجامعية، 

  .5/5/7001  :جلسةالصادر ب 7005لسنة  127  :رقم في الطعنة العليا بسلطنة عمان الصادر عن المحكم 5القرار رقم ( 1)
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المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، 
ثابت بالتقرير الطبي وهو نتيجة مباشرة لخطأ قائد السيارة ما هو حسب بتحقق يكما أن الضرر 

لمسؤولية المتسببة في الحادث مما يعني قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وبالتالي انعقاد ا
 فهومن أسرة السائق أو مالك المركبة فإذا كان المتضرر  .شركة التأمينالتقصيرية في مواجهة 

من قانون تأمين المركبات ( 1)لمادة نص امن الغير، وهو بذلك يكون مغطى بالتعويض وفقاً ل
، وحيث أن التأمين لمصلحة الغير أو ما يسمى 34/14: بالمرسوم السلطاني رقم الصادر

يؤمن بموجبه المؤمن اً عقديعدُ  لكذفهو ب ،التأمين طرف ثالث هو نوع من التأمين من المسؤوليةب
وهو يخضع لمبدأ  ،له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية

 .فهو بمثابة الدين في ذمة المؤمن له ،التعويض الذي يتحمله المؤمن
 
بنظرياة الععال  -صدور قاانون المعااملات المدنياة العمااني  بعد -استعانة قاضي الموضوع . 2

 إذ أن مـن : لتحقيق التوازن فاي علاقاة الماؤمن باالاير الاقه لحقاه ضارر مان الماؤمن لاه الضار
وفقـاً لـنص هـذه المـادة المسؤولية عن الفعل الضـار ف :من ذات القانون( 291)مقرر بنص المادة ال

ضــرار بــالغير، فالمــدين فــي هــذه المســؤولية أجنبــي عــن الــدائن، تقــوم علــى الإخــلال بــالتزام عــدم الإ
الأول منهــا الفعــل  الضــار، وهــو الإخــلال بــالتزام : وهــذه المســؤولية لا تقــوم إلا بتــوافر ثلاثــة أركــان

قـــانوني يفـــرض علـــى الكافضـــة عـــدم الإضـــرار بـــالغير، وهـــو دائمـــاً التـــزام ببـــذل عنايـــة بـــأن يصـــطنع 
تبصــر والحيطــة حتــى لا يضــر بــالغير، فــإذا مــا انحــرف عــن هــذا الشــخص فــي ســلوكه اليقظــة وال

السلوك الواجب كان هذا الانحراف فعل ضاراً مستوجباً لهذه المسـؤولية، والـركن الثـاني هـو الضـرر 
فــلا يكفــي أن يقــع الفعــل الضــار وحــده لتحقــق هــذه المســؤولية، بــل يجــب أن يحــدث الفعــل ضــرراً، 

يصـيب المضــرور فـي مالـه أو جسـده، ويعبـر عـن هـذا الضــرر والضـرر إمـا أن يكـون ضـرراً ماديـاً 
ما أن يكـون أدبيـاً وهـو كـل مـا يمـس الكرامـة والشـرف والشـعور، هـذا  الأخير شرعا بجراح الجسد، وا 

الــركن الثالــث مــن أركــان المســؤولية عــن الفعــل فهــو العلاقــة  أمــا. ويجــب أن يكــون الضــرر محققــاً 
رتكبـــه المســـئول عنـــه والضـــرر الـــذي أصـــاب المضـــرور، الســـببية التـــي تـــربط مـــابين الفعـــل الـــذي ا

ومـن الجـدير بالـذكر فـي هـذا الصـدد  .وتتحقق علاقة السببية متـى تبـين أنض الفعـل هـو علضـة الضـرر
وفقـاً للقواعـد العُمـاني، مـن قـانون الجـزاء ( 28/2)لمـادة نص االتعويض وتحديد مقداره يخضع لـ أن

ب إتباع معايير معينة لتقدير التعويض فـي حالـة التـأمين القانون لم يوج فهذاالعامة في التعويض، 
نمـــا هـــي أحكـــام عامـــة تركـــت لمحكمـــة الموضـــوع مســـألة تقـــديرها ، طـــرف ثالـــث فـــي المـــواد الأنفـــة وا 

 .وتحديد التعويض الجابر حسب مقدار الضرر ونوعه
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جب نص ناً بمو يحرص القضاء العماني على التقيد بما هو مقرر قانو  :تقادم دعاوى التأمين. 3
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن : " أنه 34/14: مين المركبات رقمقانون تأمن ( أ/ 21)المادة 

".  تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى
في  غير أن هذا الدفع لا يستقيم ولا يمكن الدفع به في مواجهة الغير، كون الأخير ليس طرفاً 

كما أنه  .عقد التأمن، حيث إن هذا الدفع لا يمكن إثارته إلا في مواجهة أحد أطراف عقد التأمين
للمضرور من حادث سير دعوى مباشرة تجاه المؤمن، " :قانونذات المن ( 23)طبقاً لنص المادة 

ر أنض ، ومن الم"ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها تجاه المؤمن قرض
التأمين لمصلحة الغير أو ما يسمى بالتأمين طرف ثالث، هو نوع من التأمين يؤمن بموجبه 
المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية، وكان الغير أو 
 الطرف الثالث طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور هو كل شخص غير المؤمن له ومن في

  .(0)وغير أسرتيهما، ولو كان ذلك الشخص من العاملين لدى مالك المركبة( قائد المركبة)حكمه 
 

 :المنظمة له واللوائح القوانين قات الصلة بعقد التأمين والقوانين: رابعاا 
من القوانين التي ساهمت بشكل مباشر  اعتبارهيمكن  هذا القانون :قانون الديات والأروش. 1

طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم السلطاني ف :زن العلاقة بين شركات التأمين وعملائهافي حماية توا
الديات والأروش الواردة في المرسوم تكون جابرة لجميع الأضرار المادية إن ف ،م228/1118رقم 

ر شرعاً  أنض والأروش مقدضرة بحسب الإصابات، ف على الهاشمة التي مثلًا والمعنوية، ومن المقرض
ن نقضلته من مكانه العشر ونصف %(21)شمت العظم ولم تنقله من مكانه عشر الدية ه ، وا 

نصت كل من كما . م228/1118في المرسوم السلطاني رقم  فهذا ما هو مقرر، %(22)العشر
في " تأمين المركبات أنه  انونقمن ( م11/2112)المادة الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 

حالة الاتفاق على مد التأمين على المركبة ليشمل ما يقع من حوادث السير لمالك المركبة 
شخصية وقائدها وأسرتيهما، فإن هذا التأمين يتم وفق الأسس والضوابط المقررة بملحق الحوادث ال

ية الوارد في نموذج وثيقة وفضلًا عن ذلك فإن ملحق الحوادث الشخص". في الحدود المتفق عليها
أسس : " نص على( م8/1118)التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

على أساس ونسب تعويض الإصابات البدنية التي تصيب مالك المركبة وقائدها وأسرتيهما قياسا 
أرستها المحكمة العليا  لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا للمبادئ التي". مبلغ عشرة آلاف ريال

بشأن تعويض السائق المؤمن له ومن في حكمه عن الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث 
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تقدير التعويض بناء على نسبة العجز يكون في حالة التأمين الاختياري وفق ملحق " أن 
ة التأمينية في وبالتالي إذا ثبت للقاضي أن قائد المركبة مشمول بالتغطي .(7)"الحوادث الشخصية

ابه من عما أص ؛، ففي هذه الحالة تلتزم المحكمة شركة التأمين بتعويض المؤمن لهمينوثيقة التأ
المرسوم من  (2،3)المادتين  ينصل اً المقرر وفق من نكما أ .أضرار بموجب هذه الوثيقة

 1/83ي رقم رفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطانت"  :أن 228/1118 :رقم السلطاني
في الإصابات والجروح من منطلق الدية وفق  شرو لأواإلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر 

ولا تتعدد دية  ،القواعد الشرعية، وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في الحكم فقده
الأضرار لجميع   روش المشار إليها جابرةتكون الديات والأ" وأن " العضو الواحد بتعدد منافعه

 . المادية والمعنوية
من خلال قانون  توازن العلاقة بين شركات التأمين وعملائها حمايةكيف ساهم القضاء في 

على من تسبب في إحداث "استقرت عليه مبادئ المحكمة العليا أنض  إن مما الديات والأروش؟
م وأعراضهم مصونة ضرر بالغير جبر ذلك الضرر ولو لم يكن متعمداً؛ إذ دماء الناس وأمواله

ر شرعاً وقانوناً أنض المضرور في إصابات الجسد يستحق "محرمة إلا بحقهاو  ، كما أنضه من المقرض
الأرش، وأنض فقد منفعة العضو في حكم فقده، وأن تقدير الأروش في الإصابات والجروح يكون 

م دية 228/1118رقم من منطلق الدية الكبرى، وقدرها مائة من الإبل، وحدضد المرسوم السلطاني 
ر كما أن   .(7) (ع.ر220111)النفس بخمسة عشر ألف ريال عماني  بموجب المبادئ من المقرض
المرسوم المذكور عليه في الإصابات  أن ما لم  ينص: " الصادرة عن المحكمة العليا بالسلطنة

ية من المرسوم ت  المادة الثان، فقد نصالمرجع في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية والجراح فإن
ن في الملحق على النحو المبي والجروحد الديات والأروش في الإصابات تحدت: "المذكور على أنضه

، وذلك دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في بهذا القانون المرفق
ر قضاءً وكذلك ، "هذا الملحق أنض عدم : "حكمة العلياما استقرت عليه مبادئ المل وفقاً من المقرض

في هذه الحال لقياسها  تخضعالنص على بعض الإصابات لا يعني عدم التعويض عنها؛ إذ 
 .(3)"بالإصابات  الأخرى أو لتقدير المحكمة وهذا ما يسمى بحكومة العدل

ر شرعاً أنفي هذا الشأن أن كذلك ومما تجدر الإشارة إليه    العلم اختلفوا فيما  أهل من المقرض
في ذلك حكومة العدل، وقيل بتحديد مسميات لها وأروش : ون الموضحة من الجراح؛ فقيلد

 :الدامية وهي التي أظهرت الدم، والباضع: ثابتة، واختلف الآخرون في المسميات، فمن أقوالهم
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وهي التي قطعت الجلد، والملحم وهي التي أكلت اللحم، والسمحاق وهي التي استوعبت اللحم 
رة، ووضعوا لكلض منها أرشاً محدداً، وعند النظر في النصوص الواردة في السنة يتبيضن وأبانت القش

عدم ثبوت تحديد لما دون الموضحة، وعليه فلا مناص من العمل بالتقدير في التأريش، ولكن لا 
العدل  لمبدأمانع من الاستئناس بما حدضده أصحاب القول الثاني، حتى تنضبط التقديرات إرساءً 

ساواة بين الناس، كما اختلف أهل العلم في المفاضلة في الجراح بين الواقع منها في الوجه والم
ومقدم الرأس وبين سائر الجسد، والمحكمة تعتمد عدم المفاضلة بينها مطلقاً، لعدم المفاضلة في 
ر شرعاً  ة على الجراح، وعلى هذا جرى المرسوم السلطاني المذكور، ومن المقرض  الأحاديث الناصض

فيه خمس دية : في الخلع وهو تحول المفصل عن موضعه؛ فقيلكذلك أنض أهل العلم اختلفوا 
السوم، وذلك كلضه ما لم يفسد العضو، فإن فسد فديته : ثلث دية العضو، وقيل: الكسر، وقيل

للمساهمة في إحقاق الحق، وتفعيله أولًا بأول ما حرص القضاء العماني على تطبيقه  ذاوه .كاملة
  .بين أفراد المجتمع الة مثلىعدقيق وتح
تنظيم من خلال  توازن العلاقة بين شركات التأمين وعملائها حمايةساهم القضاء في كما 

انطلاقا من مقاصد إذ أنه : للمحكمة المختصة وتسهيل إجراءات تسجيل الدعاوى ورفعها
التي هدفت للتيسير  ؛لجليلةمن تلك المقصد ا المشرع العماني المستقاة ةنظر و  ،الإسلامية الشريعة

من قانون (31)نص المادة  في تفسيرالمحكمة العليا فقد ذهبت . عن المتقاضيينورفع الحرج 
كم المشكلة من ثلاثة قضاة فيما يتعلق اأن اختصاص المحإلى التجارية و  الإجراءات المدنية

ليس طرفي التأمين و بين ا المثارة فيم في المنازعات التأمينية  -فقط  –بقضايا التأمين محصورة 
 من قانون تامين المركبات الصادر( 23)مادة لنص الأعطاه المشرع الحق وفقا ذي غير الال

الأمر الذي ترتب  .المؤمن في مواجهة برفع الدعوى مباشره (  14 \34) بالمرسوم السلطاني رقم
ير في مواجهة شركات بالنسبة للدعاوى المباشرة المرفوعة من قبل الغالاختصاص انعقاد عليه 

( 91111)إذا كانت قيمة المطالبة فيها لا تتعدى  ة المشكلة من قاض واحدملمحكالتأمين، إلى ا
سبعون ( 91111) ، إذا زادت قيمتها عن من ثلاثة قضاة لمحكمة المشكلةلأو  سبعون ألف ريال، 

، ليس تبعا لنوعهاو  اً لقيمة الدعوىتبع عدلت في الاختصاصألف ريال، أي أن المحكمة العليا 
 .(0)بالتعويض إنمايتعلق بعقد التأمين  لاالأمر، حقيقة في هذا النزاع واضعة في اعتبارها أن 

المحكمة العليا في هقا الشأن، إل أن هقا المبدأ محل هقا المبدأ الصادر عن وجهة ورغم 
من  (31)ص المادة نذلك أن الاختصاص المنعقد للمحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً ل نظر،

وهو  :أحدهما قيمي: يشكل في الحقيقة نوعين من الاختصاص التجاريةو  قانون الإجراءات المدنية
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وهو اختصاص هذه الدائرة بأنواع : ما زاد عن سبعون ألف ريال عماني، واختصاص موضوعي
نما قال دعاوى التأمين، والمشرع هنا لما يقل عقد التأمي: معينة من الدعاوى والتي، منها ن وا 

 –من وجهة نظرنا الشخصية  –دعاوى التأمين، وبالتالي وفقاً لذلك تختص هذه الدائرة الثلاثية 
أو ( المؤمن أو المؤمن له) بكافة منازعات التأمين سواء المرفوعة من أحد أطراف عقد التأمين 

مطالبة في مرفوعة من قبل الغير مباشرة في مواجهة شركة التأمين، حتى وأن قلت قيمة ال
غير أنه ليس خافياً على أحد أن هدف المحكمة العليا من . الدعاوى عن سبعون ألف ريال عماني

قيق العدالة المنجزة، تحعليهم بغية والتيسير من المتقاضين  تقريب العدالةتقرير هذا  المبدأ هو 
قة بين شركات حماية توازن العلامساهمة مباشرة من القضاء في  –في حقيقته  –وهو ما يشكل 

 .للمحكمة المختصة من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تسجيل الدعاوى ورفعهاالتأمين وعملائها 

 

من القوانين التي ساهمت بشكل أيضاً  هذا القانون يمكن اعتباره: قانون تأمين المركبات. 1
بنظام  من خلال أخذه ، وذلكمباشر في حماية توازن العلاقة بين شركات التأمين وعملائها

للغير المضرور حقا ذاتيا فقد جعل  :الميكانيكية لمصلحة لغير التأمين الإجباري على المركبات
على المركبة  المؤمنة الشركةالصفة والمصلحة في رفع دعواه على  مصدره القانون يوفر له

 دون أن يحق للشركة المؤمن، بتها بالتعويض عما لحقه من أضرارومطال المتسببة في الحادث
قبل المضرور بالشروط الاستثنائية التي تستبعد مسئوليتها عن تغطية الأضرار  لديها الاحتجاج

وذلك باعتبار أن المضرور من الغير  ،عن الحادث أو تحد منها وفقا لعقد التأمين التي نتجت
 زاماً الت إنما يجوز لها التمسك بهذه الاستثناءات قبل المؤمن له ،حقه من القانون مباشرة ويستمد

 . بأحكام العلاقة العقدية القائمة بينهما
 
هو أيضاً  م1221ياولياو سنة  2: الصادر في 22/22رقم  قانون التأمينات الجتماعية. 3

فرعاً من  ، إذ اعتبر(219/11)رقم  ريالقرار الوزامن القوانين ذات الصلة بعقد التأمين بموجب 
تطبق  : "من هذا القانون على أنه (2)مادة صت الن وقد: م2/2/2119التأمين اعتباراً من  فروع

. 1. التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 2: أحكام هذا القانون على فرعي التأمين الآتيين 
فهذا القانون مطبق من قبل القضاء العماني،  ".التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية
 . لعمال بالنفاذ المعجل بقوة القانونناهيك عن شمول الأحكام الصادرة في قضايا ا
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 الخاتمة

وذلك من ، لقد اتجهت أكبر شركات التأمين في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية    
وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ، خلال رفع رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج

وسلطنة عمان  . فتساير بذلك متغيرات البيئة الاقتصادية ذات جودة عالية، وبأسعار منافسة،
 :ليات الحلول ورؤى المستقبللآ هي بحاجة ماسةكغيرها من دول العالم 

في العلاقة بين شركات  توازنلحتى يكون هناك دور حقيقي للتشريع العماني في حماية ا :أولا 
 : المشرع العماني بالآتي صيفإننا نو وليؤدي التشريع دوره المطلوب ، التأمين وعملائها

تنظيم عقد التأمين في قانون المعاملات المدنية، وذلك بإجراء تعديل على هذا القانون يتضمن  -
أحكاماً تنظم عقد التأمين، وذلك أسوة بكافة العقود التي سبق وأن نظمتها قوانين خاصة، ورغم 

من جملة ما تقدم استعراضه ذ أنه إ .ذلك نظمها المشرع في قانون المعاملات المدنية العماني
من قانون المعاملات المدنية ( 932)قرر في المادة عندما ن المشرع العماني وتبيانه يتبين لنا بأ

على التشريعات الخاصة ببعض أنواع بشكل مباشر  عتمد، فقد أعدم تنظيم عقد التأمين
وهنا . دائناً كان أم مديناً نص يحمي الطرف المذعن تي خلت بشكل مطلق، من أي التأمينات، وال

إذ لم يضع المشرع . نجد أن التشريع العماني لم يوازن في العلاقة بين شكات التأمين وعملائها
أو مؤمن له، وذلك عقد التأمين، سواء كان مستفيداً القواعد التي تكفل حماية الطرف المذعن في 

بطلان أي شرط مجحف يرد في  وحتى يمكن تقرير. لإقامة التوازن الاقتصادي في هذا العقد
وغالباً ما تكون هذه الشروط الخاصة بناء على . وثيقة التأمين التي تضعها شركات التأمين

كالشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين في حال  ،اقتراح من المؤمن له يناقشه مع المؤمن
أو جنحة عمديه، أو الشرط  مخالفته للقوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية

الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو 
أو كل شرط مطبوع لم . في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول

إذ أن . ن أو السقوطيبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلا
فحسن النية في العقود يستلزم القول . مقتضيات حسن النية تتدخل هنا لمصلحة الطرف المذعن

فإنه يجب التخفيف من  ،بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق متساو بين الأطراف على بعض الشروط
نظيم عقد في مسألة عدم ت لذلك من الأهمية بمكان أن يعيد المشرع العماني النظر .قسوتها

التأمين في قانون المعاملات المدنية، فالتشريعات الخاصة التي اعتمد عليها، والتي أثنته عن 
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ليس هناك : تنظيم عقد التأمين لم تنظم أحكام هذا العقد، ولم تشمل جميع أنواع التأمين، فمثلاً 
نص على أن  عقد التأمين ضد الحريق، وبالتالي إذا تضمنت وثيقة التأمين شرطاً  أي نص ينظم

عقد التأمين ضد الحريق لا يشمل الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب 
فكيف للقضاء أن يقضي ببطلان هذا الشرط الوارد في . احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة

بموجبه إذا ليس هناك غنى عن وجود نص صريح في قانون المعاملات المدنية . وثيقة التأمين
يمكن للقاضي أن يقضي ببطلان الشرط ويلزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عن الحريق 

فالنص يجعل التأمين شاملًا للعيوب . ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه
فالأصل هو بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص القانونية . الخاصة بالشئ المؤمن عليه

 . عقد التأمين إلا إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له أو المستفيد الواردة في
للأسف بعض المجتمعات العربيَّة تعاني من عدم كفاية الوعي التأميني مع ترامي  :ثانياا 

مساحاتها الشاسعة وارتفاع إمكانياتها الماليَّة ؛ لذلك يجب على هذه الدول الإلزام بالتأمين لما فيه 
ناك الكثير من فئات المجتمع تكون الأكثر تعرضاً للخطر  من بعض فئات ، فهمصالح للمجتمع

وكذلك بالنسبة للحالات المؤكد ، المجتمع الأخرى؛ كأصحاب المركبات، وأصحاب المصانع 
 . وقوعها كالمرض والشيخوخة والوفاة

ى حرمانهم من نطاق الحماية يؤدي إل( المؤمن له) إن استبعاد بعض أقارب قائد المركبة  :ثالثاا 
من الحصول على التعويض المناسب في حال لحقهم الضرر، لذلك جوهر الحماية في 

 . في الحماية إلى التطوير والتوسعالتشريعات العمانية بحاجة ماسة 
من الأهمية بمكان الحرص على إشراك شركات التأمين في الحوار والنقاش العميق حول  :ابعاا ر

تنافسية سوق التأمين العمانية، وتعزيز النمو في هذا القطاع  قضايا التأمين كافة، بهدف رفع
لضمان تقديم خدمات . الحيوي الذي يزداد نمواً وتقدماً بموازاة النمو المتميز للاقتصاد الوطني

 .تفوق توقعات المتعاملين المستفيدين من خدمات التأمين
 

لحل في عمان اء غرف وساطة وفي الختام نأمل من خلال هقه الورقة أن يتم استحداث أو إنش
  .المنازعات بين شركات التأمين وعملائها في المستقبل القريب بإقن الله تعالى

 
 ."وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"


